
تعتبـر هذه الشعبـة جزءا من مكونـات المكتب الجنائـي، وتستقبل جميع القضايـا الجنحية المستأنفـة الموجهة إليهـا من طرف المحاكـم الابتدائيـة التابعـة لنفـوذ محكمة الاستئنـاف بتـازة و غالبـا ما يعمـل بهـا ثلاثـة موظفيـن على الأقـل يتكلف أحدهمـا بتهييء ملفات القضايا الجنحيـة التلبسية المستأنفـة و الثاني بتهييء القضايـا الجنحية المستأنفـة العاديـة و الثالث بتهييء القضايـا الجنحيـة سير المستأنفـة.

تقـوم هذه الشعبـة في البداية بمراقبـة و ضبط جميـع الوثـائق المتعلقة بالملفـات، ثم تقـوم بفرزها و تصنيفهـا حسب نوعيتهـا.

و أول ما يتـم فرزه هو الملفـات الجنحية التلبسية، حيث يقـوم الكـاتب المكلف بفتح الملفـات الأصلية و نظائر النيابة العامة و يسجلهـا بالسجل العـام لإعطائهـا الرقم الترتيبـي حسب تـاريخ التوصل بها، ثم تخزن المعطيـات المتعلقة بها في البرنامج المعلوماتي ليتم استخراج الاستدعاءات لمختلف الأطراف مع شواهد التسليـم الخاصة بها، ثم يقـوم النائب المكلف بالإشراف على تصريف القضايـا بتوقيع الاستدعاءات – بعد تعيين الجلسة التي ستدرج بها -، و غالبـا ما تكون الجلسة قريبة في تاريـخ تعيينهـا حرصا على حقوق المعتقليـن الاحتياطييـن، و تحال الملفـات بعد ذلك على الرئـاسة بواسطة سجل التداول.

و تجدر الإشـارة إلى أن النيـابة العامة تحتفظ بنظائر الملفـات التي يضاف إليهـا ملتمس النيابة العامة المنجز بشأنها بعد تسجيلها بسجل الجلسـات الممسوك من طرف النائب العـام الذي سيحضر الجلسـة.

و نفس الإجراءات يتـم القيام بهـا بالنسبة لباقـي الملفـات المتعلقة بالجنحي العادي  و الجنحي سير، حيث تفتـح الملفـات الخاصة بهـا مع نظائـر لهـا و تسجل بالسجـل العـام لإعطائهـا الرقم الترتيبي الخاص بهـا، و تخزينها بالبرنـامج المعلوماتي ليتم استخراج الاستدعاءات المتعلقة بهـا و شواهـد التسليـم، و إحالتهـا على الرئاسـة، بعد الاحتفـاظ بنظائر ملفاتهـا للمراقبـة و التتبـع.

كمـا تتلقـى هـذه الشعبـة الملفـات الجنائيـة و الجنحيـة المطعون فيهـا بالنقض الموجهـة من طرف كتابـة الضبط، وتعمل على تسجيلهـا بسجل مراقبـة قضايـا النقـض، ثم تحريـر الإرساليـات المتعلقـة بكـل ملف و إحالتهـا على النائب المكلف لتوقيعهـا، ثم تعمل على توجيههـا إلـى المجلس الأعلـى داخـل الآجال القانونيـة المنصوص عليهـا في الفصل 528 من قانـون المسطـرة الجنائيـة.

و تسهـر الشعبـة على إنجـاز إحصاءات شهريـة و نصـف شهريـة و دورية وسنوية لجميـع أنـواع الملفـات المعروضـة على المحكمـة، لتتبع مستـوى الأداء  والمردودية داخل الشعبة.

كمـا تقـوم بتتبع بعض القضـايـا ذات الطبيعـة الخاصـة كقضـايا المخـدرات و التهريب، في كل مراحلها، وتنجـز بخصوصهـا تقاريـر توجـه إلـى الـوزارة بقصد الإخبـار.

كمـا تستقبـل القضايـا التـي صدر فيهـا قرار المجلس الأعلى بالنقض و الإحالـة للبث فيهـا مـن جديد لإعـادة فتحهـا و إحالتهـا على الجهـة المختصـة.

و تقـوم هذه الشعبـة أيضـا بإعـداد قوائـم بالملفـات المحكومـة نهائيـا عقب كل جلسـة و توجههـا لكتابـة الضبط بالمحكمة قصـد إعدادهـا للتنفيـذ.
